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ي    : خص مل ال 
القانون  ي أو الاستقرار 

القانون  القانون،  من أهم  يعد الأمن  ينطوي  حيث  مبادئ دولة 
و  للقواني    ي  النسب  الثبات  تحقيق  أن  مفهومه على  شأنها  من  ي 

الب  والوسائل  الطرق  عن  الابتعاد 
وعة للأ المشر التوقعات والآمال  احباطها من خلال اصدار قواني   فجائية تصطدم    و أفراد  تهدد 

وعة  مع   المشر نحو  .  للأفراد التوقعات  العالم  دول  أغلب  سارعت  البالغة  أهميته  إلى  وبالنظر 
ي 
اف بالقيمة القانونية له ف   . الوثيقة الدستوريةالاعت 

ي انطلاقا من
القانون  الوصول إلى توضيح فكرة الأمن  ضبط    تهدف الورقة البحثية نحو 

التعديل   لضوء علىمع تسليط ا  إ ية للمبدالطبيعة القانونتحديد  ثم ،  مدلوله وتحديد خصوصياته 
   . 2020الأخت  للدستور الجزائري لسنة 

، التكريس الصري    ح.   الكلمات المفتاحية:  ي
الأمن، القانون، الاستقرار، الدستور، التكريس الضمب   

Abstract: The principle of legal security or legal stability is one of the most important 
principles of the state of law, the concept of which involves achieving the relative 
stability of laws and avoiding ways and means that would threaten or frustrate the 
legitimate 
 expectations and hopes of individuals by issuing sudden laws that collide with the  
legitimate expectations of individualis. In   view of its importance, most countries of 
the world were quick to recognize its legal value in the constitutional document . 

The research paper aims to reach a clarification of the idea of legal 
security based on controlling its meaning and determining its specificities, then 
defining the legal nature of the principle while highlighting the last amendment 
to the Algerian Constitution of 2020. 
Key words:  Security, law, stability, Constitution, implicit consecration, explicit    
consecration.         
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  مقدمة:   -1
ي تهدف إلى إرساء معالم دولة 

الب  النظريات  ي من أحدث 
القانون  يعد مبدأ الأمن 

ي  ستقرار والمساواة و لال تجسيد مبدأ الا القانون، من خ العدالة الاجتماعية والثبات النسب 
أنها   ؛ فإذا كانت كل دولة تتدعي  فإن تحقيق ذلك مرهون بضمان    -دولة عدل–للقواني  

حقوق وحريات المواطني   وكذا ببناء بيئة سليمة وآمنة ومستقرة عن طريق تحقيق قدر  
ي للعلاقات القانوني مها وضوح  يات ومقومات عدة أهة بالاعتماد على آلمن الثبات النسب 

 القاعدة القانونية، وتسهيل إمكانية الولوج إليها من طرف المخاطبي   بها. 
بالغة   أهمية  ي 

القانون  الأمن  فكرة  ثباتتكتسي  ضمان  ي 
و   ف  الأفراد،  أن  حقوق 

ام مضمون المبدأ وكذا  ي احت 
ي الوثيقة الدستورية له دور فعال ف 

استقرار    تكريس المبدأ ف 
 شخاص. لأ ا القانونية فيما بي   العلاقات 

ي  
ف  وسنسعى  فيها،  للبحث  الخصبة  المواضيع  من  ي 

القانون  الأمن  موضوع  يعد 
والأبعاد  المفاهيم  واضحة  يعية  تشر رؤية  تقديم  حول  الوقوف  إلى  الدراسة  هذه  إطار 

ي  
القانون  الأمن  مبدأ  ة  و بشأن فكرة دست  المقارنة مع ض  يعات  للتشر الوقوف  ر بالنسبة  ة 

استق عحول  المشر موقف  ي   راء 
القانون  الامن  فكرة  من  وكذا  الجزائري  أهمية ،  ابراز 

ي ضمان استقرار حقوق ومراكز 
 الأفراد. التكريس الدستوري للمبدأ ف 
ي   تكمن مشكلة الدراسة
يعات الوطنية  اعتبار البعض أن    ف   –التشر

 
أصبحت    -عموما

ة   الأخت  الآونة  ي 
المتكرر   نتيجة  ،الثباتبتتسم  لا  ف  أالتعديلات  على  والمتعاقبة  حكامها  ة 

القواني     بعض  ومست  طالت  ي 
جلها-والب  نقل  لم  العلاقات    -إن  لمختلف  )المنظمة 

ي    ع الأساسي )الدستور(   التعاقدية وغت  التعاقدية(، على اختلاف درجاتها ابتداء من التشر
والفرعية،   العادية  بالقواني    فكرة  مرورا  مع  يتعارض  الذي  ي  الأمر 

القانون  الأمن 
   ياتها. تضمقو 

 
 
 على ذلك، نتساءل لنطرح الإشكالية الآتية:  تأسيسا
ع نظم الم كيف   ؟ فكرة  الجزائري    شر ي

 الأمن القانون 
،سيتم الإجابة على الإشكالية أعلاه بالاعتماد على   ي

 من  وذلك المنهج الاستقران 
   خلال الوقوف على بعض المفاهيم لإيضاحها 

ا
صوص القانونية  الن تحليل بعض  ثم،  أول

ي الدستور الجالوا
 منه.  34زائري لاسيما المادة ردة ف 

ال اتباع  ي سبيل الإجابة على الإشكالية  السالفة الذكر، إرتأينا إلى 
الثنائية  وف  خطة 

ي ذاتية سنطرق إلى ، حيث حورينبم
 . إ مبدلالتنظيم الدستوري لثم مبدأ الأمن القانون 
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ي   -2
 ذاتية مبدأ الأمن القانون 

ي من أهم مبدأ الأمن اليعتت   
ي تتسم بالحداثة،    قانون 

الهادفة  المفاهيم العالمية الب 
 بالنسبة لتلك ال1نحو ترسيخ مفهوم دولة القانون

ا
ي تتسابق نحو  ، خاصة

تكريس  دول الب 
ي قوانينها. 

 مبادئ وأسس الديمقراطية ف 
ورة اجتماعية ملحةأفقد   ي ض 

ل، ، وأحد مرتكزات دولة العد2صبح الأمن القانون 
 خصوصياته. ، وكذا حول ذاتية المبدأ وتبيان مفهومه  لوقوفيدفعنا نحو ا الأمر الذي

ي   -1.2
 مفهوم مبدأ الأمن القانون 

ي 
القانون  الأمن  مبدأ  على     يثت   سواء  القانون  ورجال  الفقه  اهتمامات  محور 

ي الأ 
ي تندرج ضمنها باف 

، حيث يعد من المبادئ الشاملة الب  ي أو الدولىي
نواع  الصعيد الوطب 

خ لالأخرى  بالنسبة  بمدى  اصة  وجودها  يتوقف  الذي   ،،، ي
القضان  أو  التعاقدي،  لأمن 

 . ي
 وجود الأمن القانون 

الوقوف   ورة  ض  التكوينية  الناحية  من  ي 
القانون  الأمن  موضوع  دراسة  ويتطلب 

حول المفاهيم ذات الارتباط الوثيق به خاصة أن المبدأ متعدد المظاهر والدلالات، مما 
 . ن الناحية اللغوية أو الاصطلاحيةللفكرة سواء مد تعريف دقيق يصعب تحدي

ي   إ المدلول اللغوي لمبد   -1.1.2
 الأمن القانون 

وعلى  ومعاجمهم،  العرب  لغة  ي 
ف  ي 
القانون  الأمن  فكرة  ودلالات  مفاهيم  تتعدد 

؛ إلا أنهم أجمعوا على أن الأمن  
ا
ي مسألة تحديد تعريفه  لغة

الرغم من الاختلاف الواسع ف 
الثعم ي 

يعب   
 
والطمأنينةوما محكم    قة  ي 

ف  تعالى  الله  بقول   
 
تأسيسا وهذا  الخوف  وعدم 

يله:  صدق الله    3" فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" تت  
 العظيم. 

" مركب من  كيبة اللغوية لمصطلح "يظهر لنا أن الت   ي
الأمن،  :  ي   تكلمالأمن القانون 

 : د منهم منفردا ، فيقصد بكل واحالقانون
 

 
ا
قه ووثِق  ،  الأمن لغة

َّ
ن به( بمعب  صد مَنَ( أي وثقَ، )أمَّ

َ
)أ اسم مشتق من الفعل 

ي وفتح الألف أي مطمي   ومستقر ولا فوض  فيه
مْن( بتسكي   الحرف الثان 

َ
فالأمن    4به، )أ

ة بفتح الميم، هو الذي يصدق كل ما    ضد الخوف؛ والأمَنة
َ
ة، والرجل الأمن

َ
نقيض الخيان

 
ال  - 1 الدكتوراه، تخصص  القانون، رسالة مقدمة لنيل شهادة  الحريات ودولة  قانون  صالح دجال، حماية 

 . 37-36، ص 2010، 01لجزائرالعام، كلية الحقوق، جامعة ا

2 - Bernard Pacteav, La sécurité juridique, un principe 

quinousnanque.voir.AJDA.1995, p151. 

 ، القرآن الكريم. 04الآية رقم  ،سورة قريش   - 3

 ه، د.ص. 1414وت، ، دار صادر، بت  3ابن منظور، لسان العرب، مادة )أمن(، الطبعة  - 4
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يكذب  يس ولا  ويطمي    معه  ء،  ي
بهمبسر ويثق  الناس  يقول الله    5إلى كل  الشأن  هذا  ي 

وف 
ي كتابه العزيز:" كل من أمن بالله وملائكته"

   6تعالى ف 
الأصل إغريقية  كلمة   ،

ا
لغة القانون  كلمة  اليونانية  7أما  الكلمة  من  مأخوذة   ،

(kanun)   ي
تعب  ي 

والاس  والب  المبدأ  أو  النظام  أي  المستقيمة  القو العصا  ي 
ف  اعد تقامة 

الفرنسية  القانونية اللغة  أمثال  العالم،  ي 
ف  لغات عدة  إلى  الكلمة  انتقلت  وقد   ،(droit)  ،

ية   الأ   (،Law)والانجلت   اتباع  فلا يمكن تحقيق  ارتض   ي ظل مجتمع 
إلا ف  والاستقرار  من 

 .8قواعد قانونية معينة 
ي ل المدلول الإصطلاحي    -2.1.2

 لأمن القانون 
ي   مبدأ م الاصطلاحي لإن تحديد المفهو 

ليس سهلا، وهذا راجع إلى    9الأمن القانون 
تعدد زوايا الدراسة واختلاف الرؤى حوله، فعلى الرغم من إجماع جمهور الفقه والقضاء 
ي الاتفاق على تعريف مثالىي واحد  

على صوره ووظائفه وبعض مقوماته، إلا أن هذا لا يعب 
الأمن بمجال معي   ومح   للمبدأ،  ن  اقت  إفكلما  نسبة  أمثلةدد سمي  الأمن    ليه ومن  ذلك: 

...، ولعل أهمها على الإطلاق  ي
، الأمن المعلومان  ي

، الأمن الغذان  الفكري، الأمن الاجتماعي
ي –

القانون  مظاهره   -الأمن  أهم  ومن  أعلاه،  الأخرى  الأقسام  وجود  عليه  يتوقف  الذي 
 انتشار الثقة. 

للم المدلول الاصطلاحي   لذلك، فإن تحديد 
 
اه   تحديد معن بدأ يدفعنا إلىتأسيسا

 . ثم قضاءا فقها 
 
ي   فكرة التعريف الفقهي ل  -1.2.1.2

 الأمن القانون 
القانون   لقد استقر ي على دولة 

ينبعى  ي 
الب  المهام  أهم  اعتبار الأمن من  الفقه على 

تجسيدها ومن أولى وظائفها، حيث يتحتم على جميع مؤسساتها وهياكلها تحقيق قدر  

 
 . 141-140 ، ص1999تحقيق عبد الله علىي الكبت  وآخرون، دار المعارف، مصر، ،  لسان العرب - 5

 ، القرآن الكريم. 285سورة البقرة، الآية  - 6

وق،  - 7  . 743، ص 2004، القاهرة، 04الطبعة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشر

 . 11 ص ،2010 ،د بغدا ،مكتبة الذاكرة  ،تاري    خ القانون ،سهيل حسي   الفتلاوي - 8

ي    - 9
ي وف 

ي باصطلاح المبدأ كنتيجة لقيمته القانونية، فيقال مبدأ الأمن القانون 
ن الامن القانون  غالبا ما يقت 

لقواعد القانونية المكتوبة أو غت  مكتوبة، القابلة لاحتواء أكد الفقه الفرنسي أن المبدأ يرمز إلى اشأن ذلك  

الفرعية الأخرى التفصيل انظر:   ... القواعد والمبادئ  للعقد،    للمزيد من  التوجيهية  المبادئ   ، ي بناسي
شوف 

المقارن القانونية  الدراسات  المجلد  مجلة  العدد  06ة،  ال02،  الجزائر، كلية  جامعة  ،  2020،  01حقوق، 

 . 246-245ص.ص  
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ي شب  الم
ي لميدان القانوجالات أولها امعي   منه وف 

ي لا تثت  أي 10ن 
، أي تلك الوضعية الب 

بالأمان   الإنسان  بها  ي يشعر 
الب  بالحالة  فيتعلق  الشامل،  الأمن  يحقق  مما  دمار  أو  خطر 

حيث    carbonnier. وقد اهتم العديد من الفقهاء بالفكرة أمثال  11والتحرر من الخطر
ي الأمن، فهو الحا   يرى أن:" 

  roubier "، أما  الأساسيةجة القانونية  كل شخص يرغب ف 
ي حي   أن الفقيه  فأكد على القيمة الاجتماعية للمبدأ،  
ي   برنارد ف 

أبرز أهداف الأمن القانون 
  ":  وهي

 
ي  عموما

ي القانون فالأمن ف 
، الثقة المرجوة ف  الاستقرار، الضمان والحماية واليقي  

الا  الدقة  الوضوح،   ، الرجعىي الأثر  ضد  حماية  الوقت  المعرف نفس  وقد  12" ة نسجام،   ،
هم:   استقر غت 

 "Toute garantie, tout systéme juridique de protection tendant à 
assurer, sans  surprise la bonne éxécution des obligations, à exclure 
ou au moins réduire l’incertitude dans la réalisation du droit " 13   

قا نظام  أنه كل   ، هابمعب  ي 
ي حمان 

تأمي    نون  إلى  بغتة-دف  الأمثل   -دون  التنفيذ 
ي تطبيق القانون؛ غت  أن ما يعاب  

امات ويقضي أو على الأقل يقلص الشك والريب ف  للالت  
ه مسألة تخص أطراف العلاقة  ي واعتت 

على التعريف أعلاه أنه قلص مجال الأمن القانون 
 . 14التعاقدية فقط وهو أمر غت  صحيح

جان  ذهب  الفقبينما  من  آخر  التأسيسب  نحو  أنه   ه  ي 
القانون  الأمن  :"  بتعريف 

والذي    ، معي   وقت  ي 
ف  القانون  ي 

ف  وثقة  فهما  للمواطني    يضمن  ي 
قانون  نظام  جودة 

هم ينظرون إلى الفكرة  ،15سيكون مع كامل الاحتمال هو قانون مستقل"  ة  من زاوي  وغت 

 
10 - ، ي

ي تحقيق الامن القانون 
ي ف 
ون  لانسان حقوق ا مجلة  معمر فرقاق، فهيمة بلحمزي، دور التوثيق الالكت 

 . 95، ص2017 عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،، جامعة 04 والحريات العامة، العدد 

ا  - 11 القاعدة  فعلية  أثر  بوزيان،  لتحقل عليان  ي 
والقضان  ي 

القانون  الأمن  تحقيق  ي 
ف  العدالة دستورية  يق 

ي ملتق  حول الأمن الالاجتماعية
ي الجزائر قان، مداخلة ف 

ي ف 
،  11.12يومي  ،  ون  ية الحقوق والعلوم كل  نوفمت 

 . 07ص، 2014جامعة يحي فارس، المدية،   السياسية،

12  -Bernard PACTEAV, op.cit . P151. 

13 - M.Kunnecke, Tradition and change in Administrative Law : An Anglo-German 

Comparison , springer science &Business Media, Springer, 2007, p 124. 

الدستوريةبلحمزي،  فهيمة    - 14 والحريات  للحقوق  ي  
القانون  الحقوق الأمن  دكتوراه، كلية  أطروحة   ،

 . 03، ص 2017والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 

ية،    - 15 ي وأثره على التنميةارقية عواشر
ي ،  اللأمن القانون 

كلية  /،  01العدد  ،  المجلة الجزائرية للأمن الانسان 

 . 25، ص 2016، ، جامعة باتنة والعلوم السياسيةالحقوق 
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ي 
ي حي   ركز آخرون على طبيعة المبدأ و  ،16اليقي   القانون 

"حق من  حق:  ربطه بفكرة الف 
ي الآمان"  

أن كل فرد له الحق   على أساسحقوق الإنسان الأساسية الطبيعية وهو الحق ف 
ويصونها  الأساسية  حقوقه  له  ويضمن  يحميه  قانون  وجود  مدى  من  التأكد  ي 

فهو    ف 
ضمانة تهدف إلى تأمي   الأفراد بالأمان من خلال ضمان حد أدن  من الاستقرار والثبات  

القانونيللعلا اقات  أو  الخاصة  أنه: 17لعامة ة  وأكد  التعريف  ذلك  الآخر  البعض  ورفض   .

القانونية عن طريق سن    العلاقات  واستقرار  الأمن  توفت   فكرة تستهدف  وليس  "عملية 
القانون   يتسم  أن لا  والطمأنينة فيجب  الثقة  إشاعة  غايتها  للدستور  متطابقة  يعات  تشر

والتضخم الأ  والمفاجآت  ي بالرجعية  قد  الذي  قوانينها مر  هم:"  18" زعزع  هو جودة  ، وغت 
، والذي سيكون  ي وقت معي  

ي القانون ف 
، يضمن للمواطني   فهما وثقة ف  ي

مع  -نظام قانون 
 19"قانون المستقبل   -كامل الاحتمال 

أعلاه،   التعاريف  تكفل بناءا على  ي 
الب  القانونية  الأنظمة  أحد  ي 

القانون  الأمن  يعد 
والطمأن الثقة  القانو للمواطني    ي 

ف  وكذينة   ، الوضعىي من ن  الأمن  ماهية  على  المحافظة  ا 
ديمومتها   و  ووضوحها،  القانونية  القاعدة  استقرار  وضمان  منه  الخوف  انعدام  خلال 

ام السلطات والحكومة  وثباتها، و  جم دولة القانون هو الت   ي الذي يت 
نؤكد أن الأمن القانون 

ي واع من خلال الت   من خلال تكامل مؤسساتها وبطريقة قابلة للتوق
ي  ام القاض 

ع وباف  لمشر
 السلطات بالقواعد القانونية. 

ي   -2.2.1.2
ي لفكرة الأمن القانون 

 التعريف القضان 
التعريف   استحضار  نحو  يدفعنا  الذي  الأمر   ، دولىي مبدأ  ي 

القانون  الأمن  مبدأ  إن 
ي  
ف   
 
مندمجا المبدأ  ت  اعتت  ي 

الب  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  ي 
ف  الاتفاقية  الوارد 

ي الملكية(الإنسان  روربية لحقوق  الأ
ورة صياغة القانون  )الحق ف  ، حيث أكدت على ض 

ي يمكن أن يرتبها 
ي من توقع النتائج الب 

بدرجة كافية من التحديد لتمكي   الشخص المعب 
، أما بالنسبة ل من  ن الأ ة فقد عرفت ترددا وجدلا واسعا بشأ الفرنسيحاكم  ملنشاط معي  

وأشا ي 
أالقانون  إلى  البعض  ألمانيا ر  ضغط  المبدأ   ن  لتبنيه  ي  الأرورن  الاتحاد  بصفة    على 

ومن أرسمية  أساس  على  فرنسا  إلى  تغلغل  جودة  ه  ذو  نظام  الفرنسي  ي 
القانون  النظام  ن 

لل جيد  وحامي  الأ قحعالية  يخدم  ما  وهو  والحريات  ي وق 
القانون  المناخ  من  له  وي  هب     

 
16 - H. Avilla, Certainty in Law, Law and philosophe library, springer, 2016 , p 287. 

السنت    - 17 الفتاح  عبد  الحسيب  عبد  ،  أحمد  دار يسي وع،  المشر التوقع  فكرة  ي ضوء 
ف  يعية  التشر العدالة 

 . 23، ص 2017، الاسكندرية، الفكر الجامعىي 

ي افطيمة بن جدر،    ،عبد المجيد لخذاري  - 18
ي والامن القضان 

، مجلة الشهاب  -علاقة تكامل-لأمن القانون 

 . 389ص  2018، ، جامعة الوادي02 ،  العدد 04 مجلة العلوم الاسلامية، المجلد 

ي اللقاء الدولىي حولأبعاد الأمن التعاقدي وارتباطاتهعبد الله غميجة،  - 19
التعاقدي  الأمن  ، عرض مقدم ف 

 يومي 
 . 07، ص2014افريل   19-18 وتحديات التنمية، المنظم من قبل الهيئة الوطنية للموثقي  
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ي فرنسا و يس المبدأ ضاتكر وعلى الرغم من عدم  الملائم لتكريسه؛  
الاكتفاء بالإشارة  حة ف 

ي إلا ليه فقط بإ
ي دون استخدام مصطلح الأمن القانون 

استخدام مصطلح التوقع القانون 
أنه  غت   القانون؛  دولة  مكونات  من  مكون  يعتت   المبدأ  أن  مرارا  أكد  الفرنسي  الفقه  أن 

بح هذا  ل الأروبية أصوتحت ضغط المحكمة الأروبية لحقوق الانسان وكذا محكمة العد
فرنسا    المبدأ  ي 

ف  القضائية  الاجتهادات  ي 
ف  محتشمة  بصفة  فظهر  حتمية،  ورة  ض  كأنه 

بتاري    خ الفرنسي  الدولة  مجلس  اقره  لما  الحجر    2006مارس   24  تطبيقا  وضع  الذي 
المعروفة  القضية  بموجب  الفكرة  هذه  دراسة  الى  وتطرق  به ضمنيا  للتصري    ح  الأساس 

ا  Sté KNPGب ضوء  الاسعلى  المحوريي    للامن  ااسيي    ي 
ف  المتمثلي    ي 

لمفهوم  لقانون 
ي   20الموضوعي 

ي فتم تعريفه كالآن 
الذان  أن يكون  : والمفهوم  ي 

القانون  ي مبدأ الأمن 
يقتض   "

طرف   من  ممنوع  هو  وما  مباح  هو  ما  تحديد  مستوى  ي 
ف  العناء  دون كبت   المواطنون 

ت  أن  يتعي    النتيجة  هذه  إلى  وللوصول  المطبق  ا القانون  القواعد  واضحة  كون  لمقررة 
ات متكررة أو غت  متوقعة"  ي الزمان إلى تغيت 

 .  21ومفهومة وإلا تخضع ف 
ي 
ي يقوم عليها الأمن القانون 

ويتبي   لنا ان هذا التعريف قد تضمن أهم العناض الب 
الثقة  مبدأ  ا  وأخت  القانونية  المراكز  استقرار  وعنصر  ي 

القانون  اليقي    مبدأ  ي 
ف  والمتمثلة 

الالمشر  الأمر  الأ وعة  من  جعل  بل  ذي  حقوقهم  للأفراد  يضمن  مبدأ  ليس  ي 
القانون  من 

كا لمجموعة من الحقوق والمبادئ بي   العوامل المؤدية إلى خلق   منف،  اصبح جزءا مشت 
ما   وهو  القانونية  القواعد  استقرار  وعدم   ، يعىي

التشر التضخم   ، ي
القانون  اللأمن  حالة 

، وكذا  يصطلح أو يعت  عنه بمبدأ رجعية ال . سوء الاجتهاد قواني   ي
 القضان 

وبناء على ما تم ذكره، يتبي   لنا حقيقة صعوبة تحديد التعريف الجامع والمانع  
دلالاته لتعدد  نظرا  ي 

القانون  الأمن  ة     Polysémiqueلفكرة  وكتر
إلى   Multidimensionnelأبعاده للوصول  للفقه  القيمة  المحاولات  الرغم من  ؛ وعلى 

إلا  له  شامل  يبل تعريف  لم  أنهم  سبيلا   لذلك  ومتشعب  غوا  واسع  الاصطلاح  أن  بدليل   
تطبيقه، مجالات  اتسعت  كلما  تنظيمه    يتسع  تجنب  نحو  الفقهاء  أغلب  دفع  مما 

 للقاعدة  
 
 وتأمينا

 
اما بمصطلحات محددة والاكتفاء بذكر مقوماته للدلالة على فحواه احت 

 القانونية السليمة الخالية من العيوب. 
ي مبدأ الأمن ا   خصوصية   -2.2

 لقانون 
  
 
مبدأ تجعله  عدة  بخصوصيات  ي 

القانون  الاستقرار  أو  ي 
القانون  الأمن  مبدأ  ينفرد 

ا،  والآمر   متمت   العام  بالطابع  يتسم  والعالميةكم، حيث   المرونة  ي 
بصفب  ينفرد  وصفة ا   ،

 الثبات والديمومة. 

 
ي لأحكام المنافسة، مكتبة الوفاء القانونية، - 20

ينة بوزيد، الأمن القانون   . 84، ص 2018الاسكندرية،  صت 

21 -    ، ي
ي حامد شاكر الطان 

انظر ايضا:    . 56، ص2016داد،  ، موسوعة القواني   العراقية، بغالعدول القضان 

 . 07عبد الله غميجة، المرجع السابق، ص  
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ي   إ الطابع العام والآمر لمبد   -1.2.2
 الأمن القانون 

ي أنه يمبدأ الأمن ا  لعل من أهم سمات
ة العمومية وهي خاصية لقانون  تصف بمت  

عامة   قاعدة  القانونية  القاعدة  أن  بدليل  لا  أو  قانونية سواء كانت دستورية  قاعدة  لكل 
ومجردة وملزمة. وفحوى هذه الخاصية أن مضامي   المبدأ موجهة للعامة دون الخاصة 

يع مما  أخرى  فئة دون  أن يقتصر مضمونها على  اأي دون  ي 
ف  الثقة  بأحكزز  ام  لمواطني   

  .
ا
يعات دولتهم وبالتالىي تكريس دولة القانون حقيقة

 وتشر
للدولة  العامة  السلطات  قبل  من  فتطبيقه  الآمر  الطابع  على  المبدأ  يقوم  كما 

عامة  القانون  هدف  ومن صميم  ملزم،  أمر  مضامينه  ام  يقتصر    22واحت  لا  الإلزام  وهذا 
المب بمضمون  المخاطبي    يمفقط على  ما  بقدر  الدأ  إلى  عليه  تد حب   يمنع  الذي  ي 

قاض 
بمحتوا فالمساس  ي 

القاض  يشمل  المنع لا  وهذا  ع    حسب ه،  المشر إنما يشي حب  على 
على   مقتضياته  عن  الخروج  وعدم  ي 

القانون  الأمن  مبدأ  ام  باحت   
 
ملزما نفسه  يجد  الذي 

ام المبدأ وسائر القواعد القانونية هو  انون بحد  علة نشوء الق  أساس أن إلزام هؤلاء باحت 
 . 23ذاته

ي   -2.1.2
 مرونة وعالمية مبدأ الأمن القانون 

ع    للتفاعل بي   المشر
 
ي مفهومه المرن الجديد نموذجا

ي ف 
يرسم مبدأ الأمن القانون 

التطورات   التكيف مع  بالمحافظة على  بالقانون من خلال تمكي   كل منهما  والمخاطب 
ة ديناميكية وقا بدأ لا يقتصر فقط على  ا يؤكد أن الم بل للتغيت  ممالجديدة، أي أنه ذو مت  

ف بها منذ القدم، إنما يمتد   ي اعت 
المتطلبات الكلاسيكية كحماية الحقوق المكتسبة الب 

وع   أم غت  مشر  
 
وعا التوقع مشر إذا كان  ما  وعة، وتحديد  المشر التوقعات  حب  إلى حماية 

" تحت مسميات   ي
  قات القانونية اية أمن العلامن خلال حم  24"مرونة مبدأ الأمن القانون 

ي وأمن  
ي الماض 

ي وكذا المستقبل من خلال ضمان استمرار القواعد القانونية ف 
ي الماض 

ف 
مستقبلا  العلاقات  المظاهر  تلك  متعدد  أنه  لاسيما  والحداثة  للتطور  قابليته  بمعب    .

ي من شأنها أن تحمي حقوق  
ومتسع المجالات وقابل لاحتضان مختلف المستجدات الب 

انونية مستقرة آمنة وبالتالىي تعزيز دولة القانون. فالمبدأ  وتجسيد بيئة قريات الأفراد  وح

 
 . 11، ص 1971الكويت، ، 46العدد ، سلسلة عالم المعرفة، فكرة القانوندينيس لوبد،  - 22

ي المدخل لدراسة القانون، القاهرة، دار النهضة العربية،  حمديلرحمان  عبد اأحمد سلامة،    - 23
، الوجت   ف 

 . 05، ص 1949

24 - philippe Raimbault, Recherche sur la sécurite juridique en droit 

administrative Francais L.G.D.J.K , 2009,p04. 
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لا يمنع التطور؛ لكن عند الاقتضاء وجب اتخاذ اجراءات وقائية وتدابت  انتقالية كالاعلام  
ي 
 . 25مثلا لضمان توفت  الأمن القانون 

، من خلال اتجاه جل تباره  الدول إلى اع  كما يتصف المبدأ بالطابع الدولىي العالمي
يعاتها    المنطلق  النص عليه ضمن تشر الاستقرار وضمانه من خلال  تحقيق  ي 

ف  الأساسي 
الأشخاص  ومراكز  حقوق  استقرار  على  من    26والمحافظة  العديد  ي 

ف  تكريسه  تم  كما 
للمجموعة   العدل  ومحكمة  الإنسان،  لحقوق  الأوروبية  كالمحكمة  الدولية  المحاكم 

 فة العالمية على مضامينه. ميته واضفاء صإلى تعزيز أه الأوروبية وهذا ما أدى 
ي   -3.2.2

 ثبات وديمومة مبدأ الأمن القانون 
ديمومتها   و  ووضوحها،  القانونية  القاعدة  استقرار  ي 

القانون  الأمن  مبدأ  يضمن 
بالثبات   نقصد  لا  أنه  غت   القانونية-وثباتها؛  للقاعدة  المطلق  الأقل  -الثبات  على  إنما   ،

ي –ة زمنية معينة أي  بقوانينها لفت  على الإبقاء    قدرة الدولة دون أن تفاجأ    -الثبات النسب 
علاقاتهم،   يمس  آخر  قانون  اصدار  أو  للنصوص  بتعديل جديد  مرة  ي كل 

وف  المواطني   
ي  
مما يصعب من مهمة تحقيق استقرارها خاصة أمام عدم قدرة أو صعوبة الأشخاص ف 

ي تحكم معظم على النصوص ا  توقع فحوى  التعديل مستقبلا والذي انصب
العلاقات   لب 

ي كانوا بصدد ترتيبها. 
 الب 

ي   
وعلى أساس هذا نفهم أن جمود القواعد القانونية لا يخدم مصالح الأطراف ف 

المصالح   وخدمة  العلاقات  مختلف  لينظم  وجد  القانون  أن  نظرا  الحالات  من  كثت  
من جهة،  تطوراته  مواكبة  من خلال  للمجتمع  والعامة  المسا  الخاصة  أن  بكيان  كما  س 

ي كل مرة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة لاسيما تهدم  القاع
دة القانونية ومضمونها ف 

ي  
ف  الأطراف  بي    ي شاعت 

الب  والطمأنينة  الثقة  والقضاء كليا على  ي 
القانون  الاستقرار  ركن 

ما  وهو  لعلاقاتهم،  المنظم  ب    القانون  وعدم  يعرف  يعية  التشر الرؤية  وضوح  "عدم 
ي  ما  . كاستقرارها"

القانون  الأمن  مبدأ  تتعارض مع خاصية مرونة  الخصوصية لا  أن هذه 
ها البعض  مكملة لها.   بقدر ما يعتت 

ي الجزائر ل التكريس الدستوري    -3
ي ف 
   لأمن القانون 

ي من أهم المبادئ الدستورية، ف
إذا كانت غاية القانون هو  يعد مبدأ الأمن القانون 
الأ المجتمحماية حقوق ومصالح  ي 

ف  الأ فراد  فإن فكرة  تعد جوهر وجود  ع،  ي 
القانون  من 

 من أن  
ا
ي يد السلطات العامة للدولة بدل

 ف 
 
القانون بحد ذاته؛ وإلا اعتت  هذا الأخت  سلاحا

إلى   العالم  يعات  تشر معظم  دفع  الذي  الأمر  وهو  والأمان،  الأمن  لتحقيق  وسيلة  يكون 

 
الدين،     - 25 يف شمس  الشر ي سميحة  بشت   ا،  لعقان  الأمن  ي مبدأ 

والقيمة  لقانون  المضمون  حول  أفكار   :

 . 77-76 .ص، ص 2019، 03العدد ، 03لمجلد االقانونية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، 

ي،  - 26  . 37، صالمرجع السابق فهيمة بلحمت  
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جديد الذي خلال التوجه الع الجزائري من  المسارعة نحو تكريسه دستوريا كحال المشر 
 . 2020أقره بموجب التعديل الدستوري الأخت  لعام

ي  إلى التكريس الصري    ح   -1.3
ي   التحول من الاستقطاب الضمب 

 لفكرة الأمن القانون 
ها، فعلى  ي ضمن دساتت 

ي تكريس مبدأ الأمن القانون 
لقد تباينت مواقف الدول ف 

لم يمنع من وجود دول لازالت  ا؛ إلا أن هذا  دأ نظريا وعمليالرغم من الأهمية البالغة للمب
 على ا

ا
يعها الأساسي حب  الآن تتحفظ بالنص ضاحة ي تشر

ها فتقر    ،حتواء المبدأ ف  أما غت 
 . ذلك ضاحة

ي   -1.1.3
ي لمبدأ الأمن القانون 

 التكريس الضمب 
ي   

ف  ي 
القانون  الأمن  لمبدأ  الإشارة  نحو  العالم  دول  بعض  اكتفت   

 
ها مبدئيا دساتت 

وكابصفة   سنة غت  ضيحة،  للمبدأ  للإشارة  السباق  ي 
الألمان  الدستور  أن    1949ن  دون 

ي  
القانون  آنذاك، حيث جعلت من مبدأ الأمن  النص عليه ضاحة    ةمرتبطفكرة  يتضمن 

والاتفاقية   الأوروبية  للمجموعة  بالنسبة  الحال  . كذلك  القواني   ي وضع 
ف  الدولة  بسلطة 

المبدأ   سان فهي الأخرىالأوروبية لحقوق الإن تقر      لم 
 
المجال مفتوحا ضاحة بل تركت 

 للقضاء بالإقرار به من عدمه. 
ي تونس مثلا فإن القضية غت  مطروحة لا ضمنيا  

وبالرجوع إلى الدول العربية فق 
ي العديد  

ي مصر فقد أشارت إلى المبدأ ف 
ولا ضاحة بسبب غياب محكمة دستورية، أما ف 

 .
 
 من قراراتها ضمنيا

لل بالنسبة  الجزائري،أما  ع  لم   مشر للمبدأ  الصري    ح  التكريس  أن  من  الرغم  فعلى 
يعات   التشر ي 

ف  فحواه  تضمي    عدم  ي 
يعب  لا  هذا  أن  إلا  طويلا؛   

 
زمنا عمره  على  يمض 

 السابقة بصورة ضمنية، سواء الأساسية أو العادية أو حب  القضائية. 
ي ثنايا ومواد الدساتت  الجزائرية السا

فقد برز    1989ستور لعام  بقة لاسيما الد إن التمعن ف 
ع  وبوضوح اهتمام   ي مقدمة     الحماية القانونية"" بالمبدأ  تحت مسميات  المشر

وذلك ف 
المبدأ مكرس أن  لنا  النص عليه ضاحة  الدستور مما يجزم  يتم  أن  ، كذلك دستور  دون 

اف ب بقدر ما المعدل، فإنه لم يتضمن نص ضي    ح على المبدأ    1996 ،  جاء الاعت 
 
ه ضمنيا

خ امن  على  النص  المكتسبة  لال  الحقوق  ام  الأشخاص  حت  أمن  عن  مسؤولة  )الدولة 
ي الخارج(، و

الإقرار بمبدأ عدم رجعية القواني    والممتلكات وتتكفل بحماية كل مواطن ف 
. كذلك الحال بالنسبة  27، فعل المجرم( بمقتض  قانون صادر قبل ارتكاب ال )لا إدانة إلا  

ي دون النص ضاحة ن مقومات مبدأ  ل، نجد أنه تضمالمعد  2016للدستور 
الأمن القانون 

المادة  استقراء  فإن  المبدأ،  استعمال  منه:   24على  ي 
ف  التعسف  على  القانون  يعاقب   "

المادة  السلطة" ضي    ح  كذلك  المصدر   25،  نفس  يضمنه  من  الإدارة  تحت    :"عدم 

 
 . المعدل والمتمم 1996 من الدستور الجزائري لعام  24راجع المواد  - 27
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ي تدل وتجسد م  28القانون" 
ها من المواد الدستورية الب  ي بصورة  بدأ الأمن القاإلى غت 

نون 
ي أشكاله المختلفة. ضمن

 ية ف 
ي الأمر رقم 

المتضمن    58/ 75ونفس الأمر بالنسبة للقواني   والأوامر، مثل ما ورد ف 
ي ضي    ح مادته 

ي ف 
المدن  المستقبل ولا  :  02القانون  ي 

يقع ف  القانون إلا على ما  "لا يشي 
 "... رجعىي أثر  له  يكون 

تطب.  29 القواني    بأن  التسليم  بمأي  فوري  بأثر  ي  ق 
ف  ها  نشر جرد 

المكتسبة  ا للحقوق   
 
اما احت  وهذا   ،

 
قانونا المحددة  للإجراءات   

 
وفقا الرسمية  لجريدة 

يعد مظهر   الذي  القواني    القانونية للأطراف تحت مسميات مبدأ عدم رجعية  والمراكز 
 . ي
 من مظاهر مبدأ الأمن القانون 

ي   -2.1.3
 التكريس الصري    ح لمبدأ الأمن القانون 

الست ألمانيا  على  عد  للنص  سنة باقة   
ا
وضاحة دستوريا  ي 

القانون  الأمن  مبدأ 
أن ،196130 الفدرالية  المحكمة  أكدت  وري  حيث  ض  ي كعنصر 

القانون  الأمن  لمبدأ  :" 
مجالها   ي 

ف  للدولة  الممكنة  التدخلات  توقع  المواطن  يستطيع  أن  ض  يفت  القانون  دولة 
الا  من  يتمكن  أن  يجب  مناسبة؛  أحكاما  وتتخذ   

 
قانونا تصرفه  المحمي  أن  إلى  طمئنان 

 "
 
به مسبقا ارتبطت  ي 

الب  القانونية  النتائج  بكل  به  ف  الساري سيعت  للقانون  ،  31المطابق 
تغ الت  الدستور  لعام كذلك  مادته   1976  الىي  ي 

ف  بعد  01ف   282المعدل  الحكم  :" يشي 

ي حكم  
 من دخول القاعدة الب 

 
الدستورية أو عدم القانونية بقرار ملزم بصفة عامة اعتبارا

ي لعام 32بعدم دستوريتها...." 
  1978، أما الدستور الإسبان 

ا
، فهو الآخر كرس المبدأ ضاحة

الفصل ي 
ف   
 
"   03الفقرة  09تحديدا أشار:  وقواعد  حيث  عية  الشر مبدأ  الدستور  يضمن 

 
ي    01-16القانون رقم  من      25،  24المادة    - 28

الجزائري    المتضمن  2016مارس    06المؤرخ ف  الدستور 

 م. المعدل والمتم   2016 مالع

أمر رق  02المادة     - 29 ي    58/ 75م  من 
الجزائري،   1975  بتمت  س  26المؤرخ ف  ي 

المدن  القانون  المتضمن 

العدد  الديمقراطية،  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  ي 78  الجريدة 
المؤرخة ف  المعدل  1975  سبتمت    30  ،   ،

 والمتمم. 

غميجة،    - 30 المجيد  القض،  عبد  الأمن  ورة  ي وض 
القانون  الأمن  ي مبدأ 

ي  مقدم عرض  ،ان 
 الندوة إطار ف 

 الإفريقية للاتحاد للمجموعة عشر  الثالث المؤتمر بمناسبة  للقضاة الحسنية الودادية طرف من المنظمة

 . 68، ص  2008رس، ما 28، دار البيضاء، المغرب، بتاري    خ   العالمي 

عودية،  - 31 آيت  محمد  الإداري  بلخت   القانون  ي 
ف  ومقوماته  ي 

القانون  دار  الأمن  الجزائر،  ،  الخلدونية، 

 . 13 ، ص2018

 . 09عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص  - 32
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،  ا ي
القانون  والأمن   ، رجعىي أثر  دون  الأفضل  القانون  وتطبيق  القواعد،  وعمومية  لتدرج 

 . 33"ومنع تعسف السلطات العمومية 

الدستورية   للوثيقة  الأخت   التعديل  تضمن  فقد  الجزائرية،  التجربة  إلى  وبالعودة 
ال الأمن  مبدأ  ولأولالجزائرية  ي ضاحة 

تاريخ  قانون  ي 
ف  عها مرة  الدولة  تسهر  حيث  ند  ، 

وسهولة  والاستقرار  الوضوح  ضمان  على  والحريات  بالحقوق  المتعلق  ي    ع  التشر وضع 
 إلى المادة 

 
 من الدستور.   34الوصول إليه وذلك استنادا

ي الوثيقة الدستورية الجزائرية، نجد أن وب
ي للمبدأ ف 

ع  الرجوع إلى الحت   المكان  المشر
أدرجهالجزائري   ا  قد  بالحقوق  المتعلق  ي 

الثان  الباب  ي 
العامة  ف  والحريات  لأساسية 

عنوان تحت  منه  الأول  الفصل  ي 
ف  تحديدا  والحريات  والواجبات،  الأساسية  الحقوق   ":

تنص: العامة"   ي 
والحريات  الب  الأساسية  بالحقوق  الصلة  ذات  الدستورية  الأحكام  لزم 

ُ
ت  "

 مية. العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمو 
والحريات   الحقوق  تقييد  مرتبطة  لايمكن  ولأسباب  قانون،  بموجب  إلا  والضمانات 

لحماية   ورية  الصر  تلك  وكذلك  الوطنية  الثوابت  وحماية  والأمن،  العام  النظام  بحفظ 
 حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. 

ي كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات. 
 ف 

ل  عند وض تحقيقا  الدولة،  تسهر   ، ي
القانون  والحريات  لأمن  بالحقوق  المتعلق  ي    ع  التشر ع 

   34". على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره 
يتم   حتمية  ورة  دستوري وض  مبدأ  ي 

القانون  الأمن  مبدأ  أن  تقدم،  مما  لنا  يتضح 
  استنباطه إما من ضي    ح نصوص الدستور أو من روحها، ومن مظاهره الوضوح، واستقرار 

الق رجعية  وعدم  القانونية،  مفاجأة  القواعد  عدم  المكتسبة،  الحقوق  ام  واحت   ، واني  
هو   المبدأ  تكريس  من  الغاية  أصبحت  ولهذا  توقعاتهم...إلخ.  أو مصادمة  للأفراد  الدولة 

 عدم المساس بحقوق الأشخاص، وحماية ممتلكاتهم من الآثار السلبية للقانون.  
ة مبدأ الأمن ا   -2.3 ي  أهمية دست 

 لقانون 
قانو مبدأ  أي  وقوة  قيمة  مصدره إن  قوة  مدى  على  يتوقف  ي 
إلى    35ن  وبالرجوع 

   مضامي   مبدأ الأمن 
بالدستور  وطيدة  علاقة  له  أن  نجد  ي 

الواقع    36القانون  ي 
ف  تكريسه  ي 

ف  الأخت   هذا  ودور 
ي 
ي القاعدة القانونية الوضعية والب 

ي تتحدد بالثقة ف 
ي والب 

  بالنظر إلى مقاصد الأمن القانون 

 
ي لعاممن  3/ 9المادة  - 33

 المعدل والمتمم.  1978الدستور الاسبان 

الجمهور   34المادة    - 34 دستور  لعام  من  عبيّة 
ّ
الش يمقراطيّة 

ّ
الد الجزائريّة  الرسمية  ،  2020يّة  الجريدة 

ي  ،82 العدد  ،قراطية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديم
 . 2020ديسمت   30الصادرة ف 

 . 19عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص - 35
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ت ما  خلال  من  إلا  تحقيقها  يمكن  لحقوق  لا  وضمان  حماية  من  القاعدة  هذه  حتويه 
 وحريات الأطراف واستقرار معاملاتهم. 

فكرة  ف ي 
القانون  الأمن  مبدأ  هي باعتبار  البعض  وعند  وجود    دستورية،  سبب 

، 37القانون بحد ذاته
 
 أو ضمنيا

ا
ته بغض النظر إن كان ضاحة اف بالمبدأ ودست    ، فإن الاعت 

ي تحقيق مضامي   
ي له أهمية ودور كبت  ف 

 .  وفحوى الأمن القانون 
ي  فعالية القاعدة الد   -1.2.3

ي تجسيد الأمن القانون 
 ستورية ف 

ي نتيجة حاجة المجتمع إلى توفت  الأمن لقد  
ة مبدأ الأمن القانون  جاءت فكرة دست 

يعد بحد ذاته مكنة لتحقي الدستور  ي 
المبدأ ف  ق وظائف الأمن  والحماية للأفراد، وادراج 

ال أن  بدليل  ي 
ارادتها  القانون  التعبت  عن  ي 

ف  للدولة  عليا تسمح  آلية  تعد  الدستورية  وثيقة 
ضي    ح طريق    بشكل  عن  وع  المشر والتوقع  الأمن  فكرة  لاسيما  المبدأ  وط  شر وتوفت  

 . 38الوثيقة الدستورية 
بل  فالخطر   فحسب  الغت   عن  متولدا  يعد  مصدرا  ألم  القواني    حب   صبحت 

لقانون أي قدرة المبدأ على حماية الأفراد من  ر عوض الأمان. فالفكرة تتعلق بأمن اللخط
المخاطر والآثار الثانوية السلبية المتولدة عن عدم استقرار القواعد القانونية من خلال 
على  واللأمن  خطر  مصدر  القانون  يجعل  مما  متوقع  غت   بشكل  إلغائها  أو  تعديلها 

 . 39والاستقرارية عوض أن يكون مصدر الثقة والامان المخاطب بالقاعدة القانون
وعة للأفراد واحباطها   ثم إن للدولة لا يجوز لها أن تهدد التوقعات والآمال المشر

، فإذا كانت   وعة للمواطني   من خلال اصدار قواني   فجائية تصطدم مع التوقعات المشر
ام مبدأ الأم ي فإنه من الصعب  أجهزة الدولة هي السباقة بالإخلال بقاعدة احت 

ن القانون 
أهد السلطات  تحقيق  ام  الت   هو  القول  هذا  ومؤدى  ذلك.  سيستحيل  بل  ووظائفه  افه 

للمراكز   الاستقرار  من  أدن   وحد  القانونية  للعلاقات  الثبات  من  قدر  بضمان  العمومية 
القانونية وتمكي   الأشخاص من التصرف باطمئنان دون الخوف من الأنظمة القانونية أو  

 
الدستور،    - 36 باصطلاح  عدةيقصد  معان  لها  الأصل  فارسية  إلى    ،كلمة  دخلت  عند  وقد  العرب  لغة 

التأصيل  تحديد  دون  والدستوري  السياسي  المجال  ي 
ف  استخدامه  ثم شاع  بالفرس  له   احتكاكهم  ي 

التاريح 

للتفصيل أكتر انظر: بكر  الذي يبي   أصول نظام الحكم".  القانون الأساسي   ": ي الأخت  على معب 
سخ ف  لتت 

 ، ي
ي القانون الدستوريالقبان 

 . 29-28لقاهرة، د.س.ن، ص ، دار النهضة العربية، ادراسة ف 

37 -M.Fromont, Le princep de sécurité juridique. AJDA.  1996.N.special. p 178. 

اللطيف،    - 38 عبد  ي محمد 
القانون  الأمن  والاقتصادية،  مبدأ  القانونية  البحوث  العدد مجلة  كلية    ،36  ، 

 . 87، ص 2004 مصر، الحقوق، جامعة المنصورة، 

،  خالد    - 39 ي دور اعجالىي
القانون  ي تحقيق الأمن 

ي ف 
القضان  القانونية والسياسية   ،لاجتهاد  البحوث  ،  مجلة 

 . 375 ، ص2014، 03العدد 
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و التع المشر توقعاتهم  تهدم  قد  لتصرفات  حماية  رض  وكذا  أوضاعهم  وتزعزع  عة 
تخالف   لا  قانونية  مشاري    ع  واصدار  للقواعد  والثانوية  السلبية  الآثار  من  الأشخاص 
المتكررة   التعديلات  التكامل لاسيما بسبب  والتعقيد وعدم  التضخم  الدستور واستبعاد 

، كذلك السهر على نفاذ القانون بي     .40عامة الناس  للقواني  
ا  فان  شديد  ال  بموجوباخت   يضمن   

 
سليما  

 
مناخا يتطلب  ورة لمبدأ  الست  به 

 . والديمومة القانونية
 
ي    -2.2.3

ي تحقيق مبدأ الأمن القانون 
 دور سمو القاعدة الدستورية ف 

الدستورية  القاعدة  أساس سمو  ي 
ف  البحث  الأمن    41إن  مبدأ  ي جوهر 

ف   
 
بحثا يعد 

بالح المرتبط  ي 
ال القانون  فسمو  ذاته.  حد  ي 

ف  الدستورية  يعتت   ماية  الدستورية  قاعدة 
القانون  دولة  خصائص  من  والمبادئ    42خاصية  الأسس  تكريس  إلى  تسعى  ي 

الب 
لتوفت  حالة 43الديمقراطية القانونية  الضمانات  إحدى  الدستورية  القاعدة  تعتت   ، حيث 

ع الحقوق والحريات مواد  الأمن للأطراف باعتباره مبدأ يعلو ولا يعلى عليه، كما أن جمي 
لتالىي فهي عليا وساميةدستورية وبا

ي الدولة من 44
، بدليل أن جميع القواني   الموضوعية ف 

القاعدة  مخالفة  بعدم  مطلقا  إلزاما  ملزمة  تنظيمية،  عضوية،  برلمانية،  يعات  تشر
التدر  لمبدأ   

 
طبقا دستورية  معيارية  قاعدة  باعتبارها  ي 

القانون  الأمن  لمبدأ  ج  المتضمنة 
الهرمي للقواعد القانونية

45 . 
   : خاتمة ال   -4

 لم 
 
ي يعد من أهم    ؛ يمكن لنا الجزم والتأكيد أنقال الدراسةوختاما

الأمن القانون 
ي إرساء معالمه وفحواه هو النص  

المبادئ القانونية الحديثة، ولعل أهم نص سيساهم ف 
دفع   الذي  الأمر  وأعلاها،  النصوص  أسم  باعتباره  عالدستوري  نحو    المشر الجزائري 

الد بالقيمة  اف  الدستورية  الاعت  الوثيقة  بموجب  ضاحة  وتكريسه  للمبدأ  ستورية 
 ؛  2020لسنة

 
 . 15عبد المجيد غميجة، المرجع السابق، ص -40

 .      211، ص 2009، دمشق، ، القانون الدستوريحسن مصطق  البحري  - 41

باصطلاح    - 42 القانون"يقصد  الدولة  atrechtssta بالألمانية  "دولة  ي 
تعب  ي 

والب  الاصل  المانية  كلمة 

الدستو  الدولة  أو  الحقوق  دولة  العدل،  ودولة  الحكومية القانونية  السلطة  ممارسة  تقييد  خلال  من  رية 

 . 40-38صالح دجال، المرجع السابق، صللقانون. للمزيد راجع على سبيل المثال: 

 . 213حسن مصطق  البحري، المرجع السابق، ص  - 43

يعة الإسلامية، ص  سامي  - 44  . 16جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشر

45 -Jacques Chevalier, L’Etat de droit, Montchrestien, 5eme ed , 2010, p13-16. 
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ي إطار هذه الورقة البحثية إلى جملة من النتائج  المتمثلة ب: 
 توصلنا ف 

للدولة تع ✓ الأساسية  المبادئ  أهم  ومن  دستورية،  فكرة  ي 
القانون  الأمن  فكرة  د 
اف بالمب   وعند البعض هو سبب وجود   كان  القانون بحد ذاته، والاعت 

ا
ته ضاحة دأ ودست 

ي وتجسيد  
ي تحقيق مضامي   وفحوى الأمن القانون 

 له أهمية ودور كبت  ف 
 
ذلك أو ضمنيا

 مفهوم دولة القانون. 
جم اصطلاح   ✓ إلا من    "الأمن"يت  تحقيقه  يمكن  والطمأنينة، ولا  الثقة  ثناياه  ي 

ف 
يعية متينة ثا القانونية للأفراد    بتة تعمل على تحقيق استقرار المراكز خلال وجود بنية تشر

الخالىي من   ي 
القانون  الأمن  ام أسس  احت  ي تسهر على 

الب  القانون  دولة  من جهة وتجسيد 
المتكررة التعديلات  تفادي  استقراره، وكذا  تؤثر سلبا على  ي 

الب  والعوامل  –الاضطرابات 
رة المت  المصالح  -غت   عليها  ينطوي  ي 

والب  ي   للقواني   
ف  العامة  المصالح  من  أكتر    الذاتية 

 غالب الأحيان من جهة أخرى. 
القاعدة   ✓ وضوح  أهمها  ومقومات  آليات  طريق  عن  ي 

القانون  الأمن  يتحقق 
القانونية، الابتعاد عن التعديلات المتكررة، تسهيل إمكانية الولوج إلى القواعد القانونية  

. من طرف المخاطبي   بها، والابتعاد عن التضخم التشر   يعىي
التك  ✓ الدستو يختلف  والتنظيم  الأ ريس  لمبدأ  يعات  مري  تشر بي    ي 

القانون  ن 
 . ي
اوح بي   التنظيم الصري    ح للمبدأ والتكريس الضمب   العالم، إذ يت 

ع  لقد كرس   ✓ ضاحةالجز المشر ي 
القانون  الأمن  مبدأ  ي   ائري 

من      34المادة   ف 
ل الأخت   لسنةالتعديل  ترحيبا    2020لدستور  ي 

لق  الذي  الموقف  الفقه وهو  لدى  ا  كبت 
  . ي
 الوطب 

ي الدستور بقدر ما يمتد إلى وجوب  أن  إن الأمر  
لا يتوقف حول تضمي   المبدأ ف 

تفادي   خلال   من  ؛  وانتهاءا إبتداءا  والاستقرار   بالثبات  الدستورية  النصوص  تتمتع 
ي    ع  ي بالنسبة للتشر

ي قواعدها، حب  نتمكن من تأمي   فعالية مبدأ الأمن القانون 
التضخم ف 

وبالتا الأ  العادية  القواني    وكذا  والحفاظ ساسي  التعاقدية.  العلاقات  استقرار  ضمان  لىي 
ألا وهو   الأساسي  القانون  المنبثقة من  يعات  التشر تنشأ جراء  ي 

الب  القانونية  المراكز  على 
 الدستور. 

 : اح مايلىي
 الأمر الذي يدفعنا نحو اقت 

حلا  ✓ وضاحة  دستوريا  ي 
القانون  الأمن  مبدأ  تكريس  ي 

يكق  الأوضاع   تستقر  ب  
ومراكز   مصدره  التعاقدية  من  امه  باحت  أولا  مرهون  المبدأ  مضمون  فتحقيق  الأطراف، 

الوثيقة   مفهوم  تعزيز  ورة  ض  الجزائري  ع  المشر على  ح  نقت  وبالتالىي  الدستور.  وهو 
ي الجزائر وتكريس مبدأ سمو الدستور . 

 الدستورية ف 
ي  لا يمكن لنا البحث عن سبل تحقيق الأمن القانو ✓

ي للعلاقة التعاقدية سواء ف 
ن 

ظاهرة  إطار   باب  بسد  نقوم  أن  قبل  الخاصة  يعات  التشر ي 
ف  أو  للعقد،  العامة  النظرية 
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الوثيقة   ي 
ف  ي 

القانون  والأمن  الدستور  سمو  مبدأ  وانتهاك  الجزائر  ي 
ف  الدساتت   تضخم 

يعات الأدن  منها درج ي طالت التشر
 ة. الدستورية، ليتم بعدها البحث عن النقائص الب 

ي واستقرار وثبات العلاقات لكي نتمكن من تحقيق مقومات مبدأ   ✓
الأمن القانون 

يكون   وأن  ابتداءا  الدستور  ي 
ف  ي 
القانون  الأمن  مبدأ  تكريس  وجب  وانتهاءا  عامة  القانونية 

يتوقف على مدى    -حقيقة-ذلك   الأمن  والثبات ودوام  الاستقرار  وليس حكما؛ فتحقيق 
ي  مصدر قاعدة م

ام ذلك ف   لقاعاحت 
 
تبعا ي وهذا 

دة الفرع يتبع الأصل، بدأ الأمن القانون 
للعلاق ي 

القانون  الأمن  تحقيق  يمكن  أن  ات  فلا  حي    ي 
ف  العادية...  يعات  التشر بموجب 

لتكريس مبدأ   الجوهرية  يراع مقومات تحقيقه وخالف الأسس  المبدأ لم  مصدر  وجود 
  ، بالدساتت  ي    ع  التشر ة  وتت  تزايد  ظل  ي 

ف  ي 
القانون  على  الأمن  وجب  ع  وبالتالىي  المشر
، والوصول  االجزائري   ي

ام مبدأ الأمن القانون  ام الوثيقة الدستورية أولا مما يضمن احت  حت 
( للقاعدة القانونية بصفة نهائية.  ي )النسب  يعىي

 إلى تحقيق الاستقرار والثبات التشر
   : المراجع   -5

 : أولا: المراجع باللغة العربية 
 : القرآن الكريم 

 ، القرآن الكريم. 04ية رقم الآ   ،سورة قريش .1
 ، القرآن الكريم. 285قرة، الآية سورة الب  .2

 القواميس والمعاجم:  •
 . ه1414وت، ، دار صادر، بت  3ابن منظور، لسان العرب، مادة )أمن(، الطبعة  .1
العرب                                                         .2 لسان  د،  وآخرون،  الكبت   علىي  الله  عبد  تحقيق  مصر،  ،  المعارف،  ار 
1999 . 

وق، الطبعة المعجم الوس .3  . 2004، القاهرة، 04يط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشر

 الكتب:  •
ي المدخل لدراسة القانون، القاهرة، دار   .1

أحمد سلامة، حمدي عبد الرحمان، الوجت   ف 
 . 1949النهضة العربية، 

يع .2 التشر العدالة   ، يسي السنت  الفتاح  عبد  الحسيب  عبد  التوقع  أحمد  فكرة  ي ضوء 
ف  ية 

وع، دار  ، الاسكندرية، الفكر   المشر  . 2017الجامعىي
ي القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، د.س.ن.  .3

، دراسة ف  ي
 بكر القبان 

ي القانون الإداري،    بلخت  محمد آيت عودية،  .4
ي ومقوماته ف 

دار الخلدونية،  الأمن القانون 
 . 2018الجزائر، 
ي  .5

ي ، حامد شاكر الطان 
 . 2016العراقية، بغداد، ، موسوعة القواني   العدول القضان 

 . 2009حسن مصطق  البحري، القانون الدستوري، دمشق،   .6
 . 1971، الكويت،  46دينيس لوبد، فكرة القانون، سلسلة عالم المعرفة، العدد  .7
 . 2010سهيل حسي   الفتلاوي، تاري    خ القانون، مكتبة الذاكرة، بغداد،  .8
الأم  .9 بوزيد،  ينة  مكتبة  صت  المنافسة،  لأحكام  ي 

القانون  الاسكندرية،  ن  القانونية،  الوفاء 
2018 . 
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 الأطاري    ح والرسائل الجامعية:  •
الدكتوراه،   .1 شهادة  لنيل  مقدمة  رسالة  القانون،  ودولة  الحريات  حماية  دجال،  صالح 

 . 2010، 01تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ي  .2

ة دكتوراه، كلية  للحقوق والحريات الدستورية، أطروح   فهيمة بلحمزي، الأمن القانون 
 . 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،  

 المقالات العلمية:  •
الدين،   .1 شمس  يف  الشر ي   سميحةبشت   ي لعقان 

القانون  الأمن  مبدأ  حول   ،  أفكار   :

ال للبحوث  الدولية  المجلة  القانونية،  والقيمة  المجلد  المضمون  العد 03قانونية والسياسية،  د  ، 
03 ،2019 . 

2.   ، ي
الانسان  للأمن  الجزائرية  المجلة  التنمية،  على  وأثره  ي 

القانون  االلأمن  ية،  عواشر رقية 
 . 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،  01العدد 

ي  شورش حسن عمر، خاموش عمر عبد الله، أثر الحكم الصادر من القضاء الدستور  .3
بحث   ، ي

القانون  الأمن  مبدأ  الحقوقمنش  على  مجلة  ي 
ف  العدد  ور  القانون ،  31،  الجامعة  ،  كلية 

 .  2017،  المستنصرية
المجلد   .4 المقارنة،  القانونية  الدراسات  مجلة  للعقد،  التوجيهية  المبادئ   ، بناسي ي 

شوف 
 . 2020،  01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر02، العدد  06

ي اللقاء الدولىي حول  من التعاقدي وارتباطاته، عرض مقدم  عبد الله غميجة، أبعاد الأ  .5
ف 

 يومي  الأمن التعاقدي وتحديات التنمية، المنظم من قبل الهي 
فريل  أ  19-18ئة الوطنية للموثقي  

2014 . 
ي والأ عبد المجيد لخذاري، ف .6

ي طيمة بن جدر، الأمن القانون 
،  -علاقة تكامل-من القضان 

 . 2018وادي،  ، جامعة ال02،  العدد 04ية، المجلد  مجلة الشهاب مجلة العلوم الاسلام 
ي عجالىي خالد   .7

ي تحقيق الأمن القانون 
ي ف 
مجلة البحوث القانونية   ،، دور الاجتهاد القضان 

 . 2014، 03والسياسية، العدد  
ي المنازعات الجبائية،   .8

ي ف 
محمد بن عراب، مفيدة جعفري، خرق معايت  الأمن القانون 

بالملتقي  والندسلسلة خاصة  السياسيةوات، ات  الحقوق والعلوم  قاصدي مرباح  ،كلية  ،  جامعة 
2016 . 

، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد   .9 ي
محمد عبد اللطيف، مبدأ الأمن القانون 

 . 2004، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،  36
ي  .10

ي تحقيق الامن القانون 
ي ف 
ون  ، مجلة  معمر فرقاق، فهيمة بلحمزي، دور التوثيق الالكت 

 . 2017باديس، مستغانم، ، جامعة عبد الحميد ابن 04ة، العدد حقوق الانسان والحريات العام

 المداخلات:  •
المجيد غميجة،   .1 ي عبد 

القضان  ورة الأمن  ي وض 
القانون  ي  مقدم عرض  ، ، مبدأ الأمن 

 ف 
 عشر  الثالث  المؤتمر  بمناسبة   للقضاة الحسنية  الودادية طرف من المنظمة الندوة إطار
للاتحاد جموعةللم بتاري    خ  ،   العالمي  الإفريقية  المغرب،  البيضاء،  ، ص    2008مارس،    28دار 
68 . 
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ي   .2
والقضان  ي 

القانون  الأمن  تحقيق  ي 
ف  الدستورية  القاعدة  فعلية  أثر  بوزيان،  عليان 

يومي   الجزائر،  ي 
ف  ي 
القانون  الأمن  حول  ملتق   ي 

ف  مداخلة  الاجتماعية،  العدالة    11.12لتحقيق 
، كلية  . 07، ص2014 فارس، المدية،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي  نوفمت 

 النصوص القانونية:  •

ي لعام   .1
 المعدل والمتمم 1978الدستور الاسبان 

 المعدل والمتمم.  1996الدستور الجزائري لعام   .2

 المعدل والمتمم.    2016الدستور الجزائري لعام   المتضمن  .3

يمقراطيّ  .4
ّ
عبيّة لعام دستور الجمهوريّة الجزائريّة الد

ّ
 . 2020ة الش

ي الجزائري، المعدل والمتمم.  58/ 75أمر رقم  .5
 المتضمن القانون المدن 

 ثانيا: باللغة الأجنبية  .1

 باللغة الفرنسية:  •
1. Bernard Pacteav, La sécurité juridique, un principe 

quinousnanque.voir.AJDA.1995, p151 
2. M.Kunnecke, Tradition and change in Administrative Law : An 

Anglo-German Comparison , springer science &Business Media, 
Springer, 2007 . 

3. M.Fromont,  Le princep de sécurité juridique.  AJDA.  
1996.N.special.   

4. philippe Raimbault, Recherche sur la sécurite juridique en droit 
administrative Francais L.G.D.J.K, 2009 . 

5. Jacques Chevalier, L’Etat de droit, Montchrestien, 5eme ed , 
2010. 

ية:  •  باللغة الانجلت  

1- H. Avilla, Certainty in Law, Law and philosophe library, springer, 
2016. 

 
 


